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المواسعة و المضایقة
الجلسة 39 

حيمالر نمحالر هال مبِس
الْحمدُ له ربِ الْعالَمين وصلَ اله علَ سيِدَنَا محمدٍ وآله الطَّاهرِين

تحلیل مقالة المحقّق الحل

قرة التّالیة: «و إن استَيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصلنا استدلال المحقّق و الشّیخ و الجواهر و... لتَسجیل المواسعة بالفَلقد سال
الفجر ثم المغرب ثم العشاء (الفائتتَین) قبل طلوع الشمس» ثم أزاح المحقّق الأوهام عن دلالة الروایة.

و أما النّقطة الت قد استَذکرها المستشل قائلا: «و إذا تضمن الخبر ما لا نعمل به دل عل ضعفه (فیلغ الخبر بتمامه)» فقد دلَّنا
إل النّقاش الجاري ما بین القدام و المتأخّرین حیث سارت دیدنة الأقدمین عل نَبذ الخبر المواجه للإشال ‐منذ البدایة‐ فإذا
خالَف الحدیث الإجماع أو الضرورة أو الشّهرة أو رافَق التقیة أو... فسرعانَ ما کانوا ینبذون الخبر وراء ظهورهم بلا تبریر أساساً.

ل کلة لا تُحوقرة الموافقة للتّقیزاً لامعاً بأنّ الفخ الجواهر و الشّیخ الأعظم منهجاً متمیاً إذ قد رسیر متزعزِع مبنائیبینما هذا التّف
الروایة تقیةً و لا تُزلزل حجیة بقیة الروایة إطلاقاً، و لهذا قد تَبنَّ المتأخّرون فرة «تبعض الحجیة» بحیث لو شاهدوا خَللا دلالیاً

لَما أسقطوا کیان الخبر عن الحجیة تماماً بل سیلتقطون الحجة عن غیرها، فف إثره قد نَص صاحب الجواهر قائلا: «ضرورة عدم
بطلان حجية الخبر ببطلانها ف بعضه كما هو محرر ف محلّه، و إ لاقتض سقوط أكثر الأخبار»[1]

:عن المحقّق‐ قائلا حة ‐نقلابصیر المصح مل الشّیخ الأعظم أبعاد روایة أبَاست ثم

«و لو سلّمنا أنّ الوقت ليس بممتدّ (بل یعدّ العشائان قضاء بعد منتصف اللّیل) فما المانع أن يون ذلك للتقية ف القضاء (فینوي
ه فإنّ رواية زرارة[2] ‐الّت (؟ لأجاب: القضاءف ما نویتة فلو سأله المخالنّه قضاء ظاهراً وفقاً للتّقیمونه واقعاً و لک الأداء ف

حجة ف ترتيب القضاء‐ تضمنت تأخير المغرب و العشاء حتّ يذهب الشّعاع، و من المعلوم أنّ الحاضرة لا يتربص بها ذلك،
فيف ما يدّع أنّه يقدّم عل الحاضرة؟»[3]

:وایة بأسلوب آخر قائلار الرا صاحب الجواهر فقد برو أم

1. «و معارضتها (هذه المصححة) باشتمالها عل ما لا يقول به أكثر العامة من تقديم الحاضرة عل الفائتة، إذ كما أن موافقة
العامة قرينة عل التقية (فذل) مخالفتهم قرينة عل الرشد كما نطقت به الأخبار[4] و قض به الاعتبار حتّ ورد[5]: «أنه إذا
فاستفته ف (ةمن أهل العام) البلد البلد من تَستفتيه من موالينا (الشّیعة) فأت فقيه دّاً من معرفته و ليس فحدث ما لا يجد له ب

أمرك، فإذا أفتاك بشء فخذ بخلافه، فإنّ الحق فيه» (و لولا التّعلیل لَحمنا بأنّها قضیة خارجیة لتل البلد أو لتل الحالة، بینما
سعة نطاق التّعلیل قد منحنا ضابطاً عاماً بأنّ حمهم زائف یضاد الحق، فلدی الریب أو الجهل سنُعاکس حمهم مخالفةً).

2. و منه يظهر حينئذ أنه لا يقدح اشتماله عل منع الصلاة عند الطلوع الذي هو موافق لأكثر العامة أيضاً، عل أنه قد اشتمل بعض
المعتمد من أخبار المضايقة عل نحو ذلك.
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3. يدفعها (المعارضة) أنه (امتداد العشاء إل الفجر) ليس مختصا بالعامة»[6]

:عن الشّذوذ الموهوم قائلا د الشّیخ الأعظم إجابة المحقّق الحلالختام قد سر و ف

«ثم أجاب عن الثّان بأنّه لا نسلّم شذوذهما و قد ذكرهما الحسين بن سعيد[7] و اللين[8] و الطوس ف التهذيب[9] و
الإستبصار[10] و ذكره أبو جعفر بن بابويه ف الفقيه[11] و قد أودع فيه ما يعتقد أنّه حجة فيما بينه و بين ربه.[12] انته (مقال

المحقّق).»[13]

و تحریراً أوسع: إنّ عنوان «الشّذوذ»: ذو محتملات عدّة نظیر:

1. المصطلَح الرائج ضمن الفقه و هو ما أهمله الأصحاب و أعرضوا عنه.

2. و لن مستهدَفنا حالیاً هو الشّذوذ النّابع عن 1.قلّة النّقل 2.ولا یمتل إلا إسناداً واحداً 3.و یضاد ما رواه جماعة أخرون،
فبالتّال ربما لا یعتریه إعراض الفقهاء أساساً، إذ رب شاذّ یعدّ معمولا به لدی الأصحاب. [14]

.ل دون الثّانوایة هو الأوح اعتبار الرجرنوال، إنّ الشّاذّ الذي یهذا الم فعل

الروایة الخامسة تجاه المواسعة

«و منها: مرسلة (الحسن بن عل بن) الوشّاء (بینما الجواهر قد عبر عنها بالصحیحة) عن (رجل عن) جميل بن دراج، عن أب عبد
اله عليه السلام: «قال: قلت: الرجل يفوته الأول و العصر و المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت (الحاضرة)

.[15]فالأول ما فاته، الأول يقض وقت قد دخلت، ثم ون قد ترك صلاة فريضة فالّذي هو فيه، فإنّه لا يأمن الموت، في

و عن المحقّق ف المعتبر[16]روايته عن جميل[17] فلعلّه (المحقّق) أخذه من كتابه. (فبالتّال سیعتبر سنده).

و وجه الدّلالة أنّ المراد: من تذكر المنس عند العشاء:

1. إما تذكره عند دخول مطلق وقته.

2. و إما بذهاب الحمرة المغربية ‐بناء عل القول بأنّه آخر وقت المغرب كما هو مذهب جماعة‐[18].

3. و إما زمان تَمحض الوقت له، و هو ما بعد ثلث اللّيل أو ربعه ‐بناء عل انتهاء المغرب بذلك و بقاء العشاء إل نصف اللّيل‐.

و عل أي حال فقد دلّت الرواية عل رجحان تقديم الحاضرة عل الفائتة، و التّعليل المذكور (فإنّه لا يأمن الموت) أمارة
الاستحباب.

و لو أبيت إلا عن كون وقت العشاء قبل تضيقه وقتاً للمغرب أيضاً ‐عل ما هو المشهور بين المتأخرين‐ أمن حمل قوله: «یبدأ
بالوقت الّذي هو فيه عل المغرب و العشاء، فيون المراد نسيان المغرب ف أول وقته لا مطلقا. و يحتمل أيضا إرادة مغرب اللّيلة

السابقة.



و يحتمل أيضا أن يون قد وقع ذكره عل سبيل السهو من السائل ف مقام ذكر المثال للفوائت، كما جمع ف السؤال عن تداخل
الأغسال بين غسل العيد و عرفة و الجمعة[19].

و إن أبيت إلا عن كون الل مخالفا للظّاهر، قلنا: إنّ عدم مناسبة ذكر المغرب لظاهر السؤال لا يوجب سقوط الجواب عن قابلية
الاستدلال، فإنّ ظهور الرواية ف تقديم العشاء الحاضرة عل قضاء الظّهرين مما لا ينبغ إناره، و هو كاف ف إثبات المواسعة

المطلقة، خصوصا بملاحظة التّعليل المذكور فيها.».[20]

:وایة بدقّة بارعة و بنحو أوسع قائلای صاحب الجواهر أیضاً جوانب الرقل قد تحرهذا الح و ف

«صحيح الوشاء عن رجل عن جميل بن دراج[21] عن الصادق (عليه السلام) قال: «قلت له: يفوت الرجل الأول و العصر و
المغرب و ذكرها عند العشاء الآخرة، قال: يبدأ بالوقت الذي هو فيه، فإنه لا يأمن الموت، فيون قد ترك صلاة فريضة ف وقت قد

دخلت، ثم يقض ما فاته الأول فالأول» و النظر فيما ذكره أهل الرجال ف أحوال الوشاء و ابن عيس الذي رواه عنه (و هو
المتشدِّد تجاه الرواة ف نقل الروایات) و الانجبار بما سمعت (سوف) يرفع ضرر إرساله، عل أنه ح عن صاحب العصرة أن
ابن عيس ف نوادره الت عن الصدوق، عدُّها من التب المشهورة الت عليها المعول و إليها المرجع رواه عن رجاله عن جميل

عن الصادق (عليه السلام) بتفاوت يسير غير قادح ف المطلوب، بل عن البحار روايته عن المصنف ف المعتبر بإسناده عن جميل
كموضع من الوسائل، و كأنهما فهِما منه أنه رواه المصنف من أصل جميل أو من غيره، إذ قد كان عنده (المحقّق) بعض الأصول

القديمة و نقل عنها ف غير موضع من المعتبر، فلا ينبغ التوقف ف الخبر المزبور من جهة ذلك (فلا یثبت الإرسال) كما أنه لا
ينبغ التوقف فيه من جهة الإشال ف ذكر المغرب ف سؤاله بعد وضوح الجواب ف المراد الذي هو الحجة لا السؤال، عل أنه

محتمل لصدوره من السائل سهوا أو غلطا، أو إرادة مغرب الليلة السابقة مع ظهري اليوم أو ما قبله أو غير ذلك مما لا مدخلية له
فيما نحن فيه.»[22]

و بالتّال، قد أصاب صاحب الجواهر الرأي الصائب تجاه الروایة.
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